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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5

اً عام اً قيداً لبي يثبت برهانفهذا •
عدد   ، و ه    ف  ك    ا     ا 

ند  الاشتغال بض  واجب لا يقل ع
. أهمية

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
مُرجّحاتُ با ِ التزاحُم•
ى و الآن نستعرض مرجحات با  التزاحم، و س ف ن ر•

ما يتم من هذه المرجحات ه   ص ص م ا يمن ن أن 
.إرجاعه إلى ال رود

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
وط علد  المشدربالق رة العقليدة ترجيح المشروط -الأول•

:بالق رة الشرعية
عل ى م ا يره ر م ن -ق ده-و قد عرّف المحقق الن ايينك•

ن ن د يلة بأنها القدرة التك تالقدرة الشرعية تقريرات بحثه، 
ه عن د فك ملاك ال ج  ، بحيث لا مصلحة ملزمة فك متعلق

.  العجز عن الإتيان به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ه  ك الق  درة الم  أ  مة ف  ك م       الق  درة العقلي  ة و أن •

مقتضك التنليف لأجا استحالة تنليف العاجز لا لأجا عدم
لاق التنليف و ملا ه فك حقه، با ه  فعلك على وجه الإط 

.حتى فك حال العجز

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها 
في ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني 
الاضطراري

القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار 
المكلف للاشتغال بضد واجب

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع 
المولوي ب الشرعي، و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واج

بل مأموراا من قبل المولى بالاشتغال به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها في 
ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري
هذا هو نفس القدرة العقلية 
التي تكون التكاليف كلها 

مشروطة بها

القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكلف 
للاشتغال بضد واجب

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي
الشرعي، و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واجب بل مأموراا من 

قبل المولى بالاشتغال به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها في 
ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري

القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكلف 
للاشتغال بضد واجب

هذا هو القدرة الشرعية التي 
قال الشهيد الصدر أن 
ا التكاليف كلها مقيدة بها لب ا

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي
الشرعي، و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واجب بل مأموراا من 

قبل المولى بالاشتغال به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها في 
ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري

ال القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكلف للاشتغ
بضد واجب

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي الشرعي، 
و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واجب بل مأموراا من قبل المولى 

بالاشتغال به

هذا هو المعني الوحيد الذي 
يختلف عن القدرة العقلية و 
القدرة الشرعية التي ذكرها 

الشهيد الصدر 

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها في 
ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني 
(العقليةالقدرة)الاضطراري

ف القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكل
(الصدريةالشرعيةالقدرة)للاشتغال بضد واجب

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي
اا الشرعي، و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واجب بل مأمور

من قبل المولى بالاشتغال به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



12

مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ثم إن هناك بحثاً آ  ر ح  ل ه ذا الم رجه و ه   أن •

روط ترجيه غير المشروط بالقدرة الشرعية عل ى المش 
بها ها يشما ص  رة م ا إما   ان المش روط بالق درة 

.الشرعية أهم ملا اً من غير المشروط بها أم لا

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ة إن  ان الم راد بالق درة الش رعي: ه  أن يقالالصحيه •

جيه المعنى الثالث و ه  عدم الأمر بالخلاف، تمّ هذا التر
م لقاً، إم ين ن الخ ا  المرج ح ملا  اً وارداً ب ن  

ه ملاك فعليته على الآ ر و رافعاً لم   عه فلا ين ن ل
.أهم من الآ ر و مقدماً عليه

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
لا ب د ف . و إن  ان المراد القدرة الشرعية بالمعنى الثانك•

.من الت صيا بين ص رتين

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
رة أن ين ن الخ  ا  المش روط بالق د-الص رة الأولى•

ك المتقدم، و الشرعية قد أبرز فيه هذا القيد بالتعبير العرف
 ن ه  عدم الاشتغال ب اجب آ ر، و فك هذه الص رة ين

    ان مقتضى إطلاق التقييد تقدم  ا   ا  عليه و ل 
.يمملا ه مرج حاً، بالبيانات المتقدمة فيصه التعم

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ن إن مقتضى إط لاق دلي ا الخ  ا  الم ل ق أ: الثانية•

قياس إل ى تن ن القدرة فيه عقلية و لنن لا م لقاً با بال
 ص   ص الخ   ا  المش  روط بالق  درة الش  رعية لأن 

ا  مقتضى التمس   بططلاق ه لح ال الاش تغال بالخ  
المشروط ه  فعليت ه   اب اً و ملا  اً و لا ين  ن ه ذا 

اللبّ ك، تمسناً بالعامّ فك الش بهة المص داقية لمخصص ه
ل بض د بدع ى أن الخ ا  مقيد فك ن سه بعدم الاشتغا

.واجب لا يقا عنه أهمية، و فك المقام يحتما مل 
79: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
لأن المخصص اللبك إنم ا ين  ن بمق دار م ا إما   ان •

ي الاشتغال ب اجب غي ر مش روط بالق درة الش رعية، أ
د فعلك الملاك حين الاشتغال بهذا الخ ا ، و أم ا الض 
ا ال اجب الّذي لا ين  ن ملا  ه فعلي اً ل   اش تغا به ذ

خ  ا  ال اجب فلا برهان عقلًا يقتضك تقييد إط لاق ال
ياغة على ما تق دم ف ك تحقي ق ص -بعدم الاشتغال به

بن س ه با ين ن مقتضى إطلاق الخ  ا -المقيد اللبك
.   رثب ت الحنم   اباً و ملا اً حتى ل  اشتغا بالآ

79: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ن أن ين  ن الش رط المب رز عل ى وزا-الص رة الثانية•

لا يق ا المقيد اللبك المستتر، أي عدم الاشتغال ب اجب
و فك هذه الص رة غاية ما يست اد م ن ه ذا . عنه أهمية

الاشتراط أن هذا ال اجب لا يزاحم واجباً لا يق ا عن ه 
فك الأهمي ة لا م ل ق ال اج ب فالق درة في ه ش رعية 

بالقياس إلى ما لا يقا عنه فك الأهمية لا م لقاً،

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم
ه ق د و الم روض أن ال اجب الم لق بحسب لسان دليل•

أح  رز     ن ملا   ه مرج ح  اً بالنس  بة إل  ى ال اج  ب 
ا المش  روط، فين   ن مقتض  ى التمس    ب  ططلاق دلي  
غال ال اجب المشروط فعليته   اباً و ملا اً حال الاش ت

.  ةبالخ ا  الم لق، فيتقدم عليه لا محالة بالأهمي

81: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
:ترجيه ما لي  له بدل على ما له بدل-الثانك•
قري ب فك ت-قده-و قد م رت مدرسة المحقق النايينك•

ه أنه إما  ان لأحد ال اجبين بدل فك ط ل )هذا المرجه 
و دون الآ ر،  ما إما وقع التزاحم بين الأم ر بال     

و دل،الأمر بت هير البدن للصلاة، فبما أن ال     ل ه ب 
ق دم ه  التيمم فلا يمنن مزاحمة أمره مع أمر الت هير في

.ابية رفع الخبث و ينت ك فك الصلاة بال هارة التر

81؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني

م فيم ا و هذه البرهنة على الترجيه غريب فك بابه، إم النلا•
ان م ن الإتي مت رعاً عل ى العج ز الّذي ين ن بدل ط لك له 

و ل   بالمبدل و وا ه أن الأمر يقتضك متعلق ه بالخص  ص
 ان له بدل ط لك 

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني

ك  م ا ف ك و إنما لا يقتضك متعلقه بالقياس إلى بدله العر •
ا عر ياً ال اجب التخييري، فل  فرض أن لأحد ال اجبين بدلً

لا يزاحم مع ال اجب الآ ر  ان مل    روج اً ع ن ب ا  
ا التزاحم م   عاً، لأن ما ه  ال اجب بحسب الحقيق ة إنم 
م ه  الجامع بين المبدل و بدله العر  ك و الج امع لا ي زاح

.ال اجب الآ ر

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
:و الصحيه فك تخريج هذا المرجه أن نق ل•
ن  ن يقصد البرهنة على هذا الم رجه بعن ان ه في: تارة•

مرجحاً مستقلًا فك عرض ساير المرجحات
يراد البرهنة عليه بطرجاعه إلى م رجه آ  ر :و أ رى•

.  ين بق عليه

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



24

  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
:فالمدعى فك هذا الترجيه له صيغتان•
:  جيهها، فغاية ما يمنن أن يذ ر فك تالصيغة الأولىأما •

أن الاشتغال بالضد ال اجب الّ ذي لا يق ا أهمي ة و إن
و - ما تق دم-أ ذ عدمه قيداً لبياً عاماً فك  ا   ا 

لنن المأ  م عدمه   ذل  إنم ا ه   الاش تغال بض د 
فرض واجب لي  له بدل و لا يمنن استي ا  ملا ه فك

ترك الاشتغال به،

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ى مع و إما الضد ال اجب الّذي يمنن استي ا  ملا ه حت•

لزم عقلًا ترك الاشتغال به عن طريق الإتيان ببدله فلا م
بأ ذ عدمه قيداً فك الخ ا  و ل   ان أهم ملا  اً، ب ا

ضك بن س ه يعقا إطلاق الخ ا  بالنسبة إليه بحيث يقت
ما صرف المنلف عن مل  الضد ال اجب و ت جيهه إلى

.  لي  له بدل

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ن و هذا معناه أن   ا  ال اجب الّذي لي  له بدل ين •

رافعاً بامتثاله لم      الخ  ا  الّ ذي ل ه ب دل دون
.العن  و ه  معنى ال رود، و به يتم الترجيه

82: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
فيما إما   ان ال اج ب الّ ذي ل ه ب دل مض يقاً : لا يقال•

ية الب دل فترجيه ما لي  له بدل م ق ف على ثب ت بدل
عن ال اجب الّذي له بدل م لق اً، أي و ل     ان تع ذر 

دل، و المبدل بسبب الاشتغال بال اجب الّذي لي  ل ه ب 
ك ح ال من ال ا ه أن دليا البدلية إنما يثبت البدلية ف 
ى عل -العجز التن ينك عن المب دل أو العج ز الش رعك

-فرض الت سعة فك البدلية

83: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
الأول غير حاصا ف ك ال اج ب المض يق، لانح  ا  و •

ن  ن القدرة بعد على المبدل، و الثانك م ق ف على أن ي
دلي ة مشتغلًا بما ه  أهم، مما يعنك أن الترجيه بع دم الب
ه بدل مت قف صغرى على أن ين ن الاشتغال بما لي  ل
  مرجه فك المرتبة السابقة اشتغالًا بالأهم ملا اً الّذي ه

عل ى مستقا فك ن سه، فتن ن المرجحي ة ب ه م ق ف ة
.حياثب ت الترجيه فك المرتبة السابقة، و هذا مست

83: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ة ما إن العجز الشرعك غير م ق ف على أهمي: فطنه يقال•

قق ه، ف لا يشتغا به، با تن ك المساواة فك الم لاك لتح
يه ف ك يت قف الترجيه بهذا المرجه على ثب ت الت رج

لج ا  نعم ل  أري د ب العجز الش رعك الإ. المرتبة السابقة
اً، الم ل ي فه  م ق ف على أهمية ما لي  له بدل ملا  

.لننه غير لازم  ما ه  وا ه

83: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



30

  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ها، و أنها تامة فك ن س : و التحقيق فك حال هذه الصيغة•

عجز ع ن لننها تت قف على إثبات أن البدل فك فرض ال
أم ا المبدل ين ن وافياً بتمام ملاك المبدل أو بجلّ ه، و

إما لم يثبت مل  و فرض ان مقداراً مهم اً م ن م لاك 
ار مساوياً المبدل لا يست فك بالبدل، فقد ين ن هذا المقد

فك الأهمية لملاك ما لي  له بدل أو أه م من ه، و ف ك 
مثا مل  لا بد و أن ين ن وج   م ا ل ي  ل ه ب دل 

مقيداً بعدم الاشتغال باستي ا  مل  المقدار، 
83: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
مي ة و ينحصر وجه الترجيه حينئذ بالرج   إلى الأهو •

ا  الب دل و إثبات وف. لا يبقى لعن ان ما لي  له بدل أثر
  ك بتمام ملاك المبدل يحتاج إلى قرينة  اص ة، و لا ي

.به ن   دليا البدلية بلسانه العام

83: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



32

  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
لهذا الم رجه، و ه   إرجاع ه إل ى الصيغة الثانية و أما •

مرجه آ ر يت ابق معه، ف يمنن تقريره ا ف ك إح دى
.محاولتين

84: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ه إن عدم البدل و إن ل م ين ن بن س -المحاولة الأولى•

أن م جباً للترجيه إلّا أنه ملازم مع مرجه آ ر، بمعن ى
هناك  اب اً عاماً يحرز به وج د مل   الت رجيه ف ك
م ارد عدم البدل دايماً، و ه   الت رجيه بق  ة احتم ال 

الأهمية،

84: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



34

  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
 ى فطن ما لي  له بدل ين ن احتمال أهميته ملا اً أق •

دايماً مما له بدل، فيما إما لم ي رض دليا م ن الخ ارج
و ال ج ه ف ك . يقتضك فك م رد   اص   لاف مل  

الق يم مل ، ه  ق انين حسا  الاحتمال و  ي ية تحديد
:الاحتمالية التك تق ل

84: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ي از إن  ا  ميتين  ان ت الاحتم الات المس تلزمة لامت•

أي م ج  دة ف ك   ا -إحداهما على الأ رى متقابلة
داهما باستثنا  احتمال واحد ين ن مختصاً بطح -منهما

ى أ ته ا  انت القيمة الاحتمالية لامتياز تل  النمية عل
.  يجةأ بر من القيمة الاحتمالية للعن  بحسب النت
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ة و ت صيا هذا القان ن و البرهنة عليه  ارج ع ن عه د•

الأس   »هذا البحث، و م   ل إلى محل ه م ن  ت ا  
ال أصلا و إنما ن تر ه فك هذا المج« المن قية للاستقرا 

.  م   عياً مسلماً لن بقه فك محا النلام
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
-فطن قيمة احتمال الأهمية فك ملاك ما لي  ل ه ب دل•

ا له أ بر من قيمة احتمال الأهمية فك ملاك م- الإزالة
حتمال إم ي جد بالنسبة إلى  ا منهما ا- الصلاة-بدل

 جد و ي-و هذان احتمالان متقابلان-الأهمية فك ن سه
احتمال التساوي بينهما ف ك الم لاك و ه ذا الاحتم ال 

بصاله ترجيه ما لي  له بدل، 
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ه ب دل إم على تقدير التساوي تن ن بدلية البدل عما ل •

الاشتغال ثابتة باعتبار حص ل العجز الشرعك فك ص رة
عل ى م ا -بما لي  له بدل الّذي لا يق ا عن ه أهمي ة

-تقدمت الإشارة إليه فك الصيغة السابقة
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ين و هذا يعنك أن التزاحم بحسب الحقيق ة إنم ا يق ع ب •

-بدلتمام الملاك فيما لي  له بدل و مقدار منه فيما له
 ت منه و ه  المقدار ال ايت بتر ه إلى البدل، إما  ان ي 

فين ن ما لي  ل ه ب دل أه م ملا  اً ف ك ه ذا - شك
التقدير،
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ك لامتياز  مية الملاك ف و هذا يعنك أنه ي جد احتمال•

لاك ال اجب الّذي لي  له بدل لا ي جد بالنسبة إل ى م 
ن فبمقتض ى ق ان . ما له بدل، و ه   احتم ال التس اوي

ة لملاك الاحتمالات غير المتقابلة تزداد القيمة الاحتمالي
ما لي  له بدل، فيترجه عل ى م ا ل ه ب دل ف ك مق ام 

.التزاحم
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ن م ن التزاحم بحس ب الحقيق ة ب ين النميت ي: لا يقال•

ط رف، الملاك المتمثلتين فك الإزالة مع بدل الصلاة من
و الصلاة من طرف آ  ر، ف لا ب دّ و أن تلح ت هات ان 
النميتان و ما فك  ا منهما من احتم الات الأهمي ة، و 
من ال ا ه أن احتم الات الأهمي ة فيهم ا متقابل ة، إم 

جب يحتما أهمية  ا منهما و يحتما تساويهما، فلا م 
.لترجيه إحداهما على الأ رى
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
دل إما  ان احتمال تساوي ملاك  ا مما له ب: فطنه يقال•

مية و ما لي  له بدل م ج داً فك ن سه و  ان احتمال أه
 ما ه  الم  روض فيم ا إما ل م - ا منهما بنح  واحد

  ان احتم ال أهمي ة -ينن دليا  اص على الخ لاف
ر ملاك المجم   المر ب من الإزالة و بدل الص لاة أ ب 

.  قيمة من احتمال أهمية ملاك الصلاة وحدها
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
لأن ه  ذا المجم     في  ه منش  ئان لاحتم  ال الأهمي  ة، •

أحدهما احتمال أهمية ملاك الإزالة عل ى الص لاة ف ك 
ن سه، و الآ ر احتمال أهميته عل ى أس اس التس اوي

لزامه المحتما بين ملاك الإزالة و الص لاة باعتب ار اس ت
عل ى إ افة جز  من ملاك الصلاة الّذي يست فيه البدل

ضك ملاك الإزالة، و لا ي جد احتمال من هذا القبيا يقت
.العن 
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
أن احتمال أهمية الملاك ل ع ا الإزال ة م ع . فالحاصا•

ة بدل الصلاة يستمدّ قيمته من   ا م ن احتم ال أهمي 
ذا و ه. الإزالة و احتمال مساواتها مع الصلاة فك الملاك

ك بخلاف احتمال أهمية الملاك فك فعا الص لاة و ت ر
حله الإزالة التك لي  لها بدل، على ما ه  مشروح فك م

.لاحتمالاتلني ية تحصيا القيم الاحتمالية فك حسا  ا
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
.و تشتما على  برى و صغرى-المحاولة الثانية•
ديم فما تقدم فك المرجه الس ابق م ن تق -أما النبرى•

العقلي  ة عل  ى المش  روط بالق  درةالمش  روط بالق  درة
.الشرعية

روطاً فباسترهار أن ما له بدل ين ن مش-و أما الصغرى•
.بالقدرة الشرعية دون ما لي  له بدل
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
و الحديث عن النبرى و مدى ص حتها تق دم ف ك الم رجه•

.السابق
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
أن : ههاأما البحث ح ل الصغرى، فيمنن أن يقال فك ت جيو •

القدرة لم تؤ ذ فك لس ان ال دليا فيم ا ل ي  ل ه ب دل لا
ه عقلية، و أما تصريحاً و لا تل يحاً، فتن ن القدرة بالنسبة إلي

ان بالنسبة إلى ما له بدل فقد أ  ذت الق درة قي داً ف ك لس 
لب دل دليله، لأن فرض وج د البدل ه  فرض تقييد وج   ا
ج    بعدم القدرة على المبدل، و ه  مساوق لتقييد دلي ا و

المبدل بالقدرة علي ه، و إلّ ا اجتم ع المب دل و الب دل عل ى
.فتن ن القدرة شرعية فيه. المنلف
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
ط لأن  برى ترجيه المش رو. و هذه المحاولة غير تامة•

و إن بالقدرة العقلية عل ى المش روط بالق درة الش رعية
ن  انت تامة على بعض معانك الق درة الش رعية،  م ا أ
غال إطلاق دليا الخ ا  الّذي لي  له بدل لحال الاش ت
أن ب اجب مشروط بالقدرة الش رعية و إن   ان يثب ت

ة ملا ه فعلك فك هذا الحال، إلّا أن    ن الق درة ش رعي
قد تقدم فك و. فيما له بدل بمقتضى دليا البدلية غير تام
.البحث الإثباتك من المرجه السابق وجهه
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
.حاولةنضيف هنا اعترا ين آ رين يختصان بهذه المو •
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
قدرة أنا ل  سلمنا إمنان استرهار   ن ال-الاعتراض الأول•

فيم ا شرعية إما أ ذت قيداً فك لسان الدليا، فطنما نسلّمه
اس إما  ان التقييد به ا متص لًا ب دليا المب دل، عل ى أس 

نح  المتق دم استرهار الم ل ية أو التأسيسية من التقييد، ب ال
.  شرحه
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
م لاك و أما إما  ان التقييد فك دلي ا من ص ا ف لا يبق ى•

ي ا و الأمر فك المقام   ذل ، ف طن دل. للاسترهار المذ  ر
ي ا المبدل لم يرد فيه قيد القدرة و إنما ورد مل   ف ك دل

و المب دلالبدل المن صا، فلا يقتضك إلّ ا تض ييق الحن م
 س ه تخصيصه بحال القدرة، الأمر الّ ذي   ان ثابت اً ف ك ن
لقدرة بحنم العقا و الم روض أنه غير  اف لإثبات د ا ا

.فك الملاك
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  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
دلية بدليا أنا ل  افتر نا اتصال دليا الب-الاعتراض الثانك•

المبدل مع مل  لا يمن ن إثب ات أن الق درة ف ك الحن م 
ي عل ى المبدل شرعية و د يلة فك ملا ه، لأن التقريب الّذ

ن يتم أساسه سلمنا استرهار د ا القدرة فك الملاك لم ين
د فيما إما  انت هنال   ننت ة أ  رى تس تدعك ورود قي 

القدرة فك لسان الدليا، 

87: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



53

  ب لترجيح ما ليس ل  ب ل عل  ما ل-الثاني
البدل فك المقام يمنن أن ين ن أ ذ قيد العجز فك دلياو •

ل   بننتة تحديد م     الأم ر بالب دل، ف لا يتش نا م
ة إنم ا ج ا  الره ر السياقك فك التأسيسية لإثبات أن القدر

.  فك لسان الدليا من جهة د لها فك الملاك
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